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 :ملخص 
 مسار حرية التعبير في تؼتلف دول العالم شدا وجذباا سسذا الوذروف التار وذة وااجتةاعوذة الذا مذر لذا  ذ  الذد. عرف   

 اعد الثورة.  انت الثانوةم، و 1789 ،  انت الأولى قب  ثورةمرحلتين هامتين فرنسا مثلا عرفت مسيرة حرية التعبير ففي
لصباعذذة الوحوذذدة اتظ ذذرح لذذا في ذلذذ  وارقااذذة رذذارمة علذذر إرذذدار اتظصبوعذذات ا ذذفة عامذذة، عرفذذت  فةرحلذة مذذا قبذذ  الثذذورة   

سذت تؼتلذف اتضقذو  تكر  فقد ثورة الاعد أما تزعج القائةين علر أمورها.  والعهد هي الا لم تكن تتعرض لسواسة الدولة، أ
ثم أرذذبل لكذذ  مذذواين أن يذذتكل  ويكتذذا  واتضريذذات في الدسذذاتير الفرنسذذوة، أيذذن حووذذت حريذذة التعبذذير اع ايذذة  ارذذة. ومذذن

وإن   ذذا ا  ويصبذذبح سريذذة، وا ي ذذبل تػذذلا للةسذذا لة إا ع ذذد إسذذا ة اسذذتعةال هذذبد اتضريذذة في اتضذذاات ا ذذددة في القذذانون.
 .ن كر أن حرية التعبير في فرنسا عرفت ر ا  قانونوا وعةلوا فإن ا نستصوبح القول أنها ازالت تعاني من ازدواجوة اتظعايير

 ان موضوع حرية التعبير إحدى اتظوضوعات اتعامة في تؼتلف الدساتير اتظ رية م ذب العهذد اتظلكذي، حوذ     وفي م ر
م أو اعذذدها. وعلوذذد فقذذد  ذذان موضذذوع 2011جذذانفي 25 رسذذت هذذبد الأ ذذيرة تلذذ  اتضريذذة سذذوا   ذذان ذلذذ  قبذذ  انتفاضذذة 

 ؛ علذذر الذذرن  مذذن إثقذذال تلذذ  اتضريذذةوانين ال ذذفافة اتظ ذذريةحريذذة التعبذذير إحذذدى اتظوضذذوعات اتعامذذة في تؼتلذذف الدسذذاتير وقذذ
ذذا   هائذذ  مذذن القوذذود واتجذذرا ات البيروقرايوذذة اتظعقذذدة الذذا جعلذذت مذذن حريذذة التعبذذير تغذذرد  ذذلام لم  ذذد لذذد رذذدى في واقذذبح     ك 

 اتضواة.
 الكلمات المفتاحية:

 تر وص. ،ت ريل ،قوود، إعلام، رفافة ،دستور حرية التعبير،
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Abstract : 

  The path of freedom of expression in various countries of the world has known a 

change according to the historical and social conditions that each country has gone 

through. In France, for example, the march for freedom of expression went through 

two important stages. The first was before the revolution of 1789, and the second was 

after the revolution. The pre-revolution period knew strict control over the issuance 

of publications in general and the only authorized printing in that era was that which 

was not subject to state policy or disturbed those in charge of its affairs. After the 

revolution, various rights and freedoms were enshrined in the French constitutions, 

where freedom of expression was given special attention. And then every citizen has 

the right to speak, write and print freely, and it becomes accountable only when this 

freedom is abused in the cases specified in the law. Even if we do not deny that 

freedom of expression in France has enjoyed legal and practical prosperity, we can 

say that it still suffers from double standards.  In Egypt, the issue of freedom of 

expression has been one of the important issues in various Egyptian constitutions 

since the monarchy, as the latter consecrated that freedom, whether it was before or 

after the January 25 uprising. Accordingly, the issue of freedom of expression was 

one of the important issues in various Egyptian constitutions and press laws. 

Although that freedom is burdened by an enormous number of restrictions and 

complex bureaucratic procedures which made it mere words that did not find an echo 

in real life.  

Keywords: 

 Freedom of expression - Constitution - Press - Media - Restrictions - Permit – 

License 

                                                                                                                                                                                          
 مقدمــــــــــــــة:

" من اتظوضوعات الا استرعت اهتةام الباحثين وانشغاتع  اسبا تعدّد م افب اات ال حرية التعبيرإن موضوع "
وت وع وسائلد و ثرتها،  ارة مبح التصور التك ولوجي اتضار  في تغال اات اات، وهكبا أربل للرأي اتظسةوع أو 

تعبير حتى ندا جز ا من حوات ا. وأربل اتظكتوب الأثر الكبير في حواة ال اس, فالواحد مّ ا  يُ بل ويُُسي علر مضامين ال
" من أ ثر القضايا الا ي ور فوها رجال السواسة والقانون,  ةا أربفت مشكلاتها تت در حرية التعبيرموضوع "

 العاملين في مودان اتعلام ومؤسساتد. 
علر ت وع  لفواته  الثقافوة وتظواجهة هبد اتضقوقة والتعام  معها ومعاتصتها وتق و ها وضبط تؽارستها تخّ ص الباحثون 

والعقائدية، ونوةتها تؼتلف الدول في دساتيرها وقوانو ها ذات ال لة، وعلر وجد اتط وص تل  اتظتعلقة اال فافة 
 واتعلام بمختلف فروعد. 

وتعتبر    من فرنسا وم ر من الدول الا أ دت علر ضةان حرية التعبير من  لال الدساتير وتشريعات ال فافة 
تعلام الا عرفتها الدولتان م ب عهد لوس االقريا؛ نير أن نصا  تل  اتضرية  ان يتسبح حو ا ويضوق أحوانا، حسا وا

الوروف ا وصة ويبوعة ال وام السائد في    مرحلة. ومن هبا اتظ صلق  ان لزاما علو ا يرح اتشكال البي يتلخص في 
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سا ومصر قديما وحديثا من خلال الدساتير وتشريعات الصحافة ما هو واقع حرية التعبير في فرن السؤال التالي:
 والإعلام؟

للإجااة عن هبا ااستفسار سوف نعتةد  صة ث ائوة من مبفثين، نت اول في اتظبف  الأول حرية التعبير في فرنسا من 
رية في التشريعات اتظب ورة  لال الدساتير وقوانين ال فافة، ثم نستعرض الأمر نفسد في م ر؛ وذل  اتتببح مسار هبد اتض

من  لال استقرا  القوانين ذات ال لة وتحلولها، مستعو ين ابعض آرا  الباحثين البين ت اولوا اتظوضوع؛ ل قف علر مواين 
 ات اب والسلا، سوا   ان ذل  علر اتظستوى ال وري أو علر مستوى التصبوق في الواقبح اتظعوش.

 الأول: حرّية التّعبير في التّشريع الفرنسي:  المبحث
حقو  اتنسان  تد   حريّة التّعبير في فرنسا في م اف اتضريّات الأساسوّة إاّ اعد الثّورة الفرنسوّة وظهور إعلان لم

ات الفرديةّ، م. والّبي جا  بمجةوعة من اتضقو  واتضري26/08/1789ّواتظواين البي أقرتّد اتصةعوّة الوي وّة الفرنسوّة في
. وهو ما دفبح اتظشرع الفرنسي إلى تأ ود هبا اتظسعر، سوا   ()11و 10حو  تكرّست بموجبد حريّة التّعبير في اتظادتين 

  ان ذل  علر مستوى الدّساتير الفرنسوّة، أو علر مستوى القوانين اتظتعلقة اال فافة.
 المطلب الأول: حرية التعبير في الدساتير الفرنسية.

مسار حرية التعبير في فرنسا علر مستوى الدساتير مرحلتين هامتين: مرحلة ما قب  الثورة الفرنسوة س ة  عرف
 م، ومرحلة ما اعد الثورة.1789

 الفرع الأول: حرية التعبير في الدساتير الفرنسية قبل الثورة.
إن حرية التعبير في فرنسا لم تعرف يريقا في عهد اتضكومات اتظتعاقبة قب  الثورة الفرنسوة، تؽا حدا االعديد من 

إلى يببح مؤلفاته  في اتطارج، و ان  ""Voltaire" وفولتير Montesquieuاتظفكرين أمثال مونتسوكوو"
 sans l'agrément du roi vous ne "يقول: "دون موافقة اتظل  ا يُك   أن تفكر" "Voltaireفولتير

pouvez penser" وشهد هبا الع ر رقااة رارمة علر إردار اتظصبوعات ا فة عامة، حتى أن  تاب "إمو " تصون ،
في نورية التراوة  قد أحر  وردر الأمر ااعتقال راحبد اتهةة العوا في  "Jean-Jacques Rousseauجاك روسو"

، لبل  يُكن القول أن الصباعة الوحودة اتظ رح لا في ذل  العهد هي الا لم تكن (1)البات اتظلكوة اتتعوة والبشرية "
 .(2)تتعرض لسواسة الدولة، أو تزعج القائةين علر أمورها

 ر في الدساتير الفرنسية بعد الثورة.الفرع الثاني: حرية التعبي
م تكرست تؼتلف اتضقو  واتضريات في الدساتير الفرنسوة، أين حووت حرية التعبير اع اية  ارة، 1789عد ثورة ا

و انت البداية اال ص علر أن حرية إي ال الأفكار والآرا  هي أنلر حقو  اتنسان. ومن ثم أربل لك  مواين أن 
رية، وا ي بل تػلا للةسا لة إا ع د إسا ة استعةال هبد اتضرية في اتضاات ا ددة في القانون. يتكل  ويكتا ويصببح س

 . (3)فاتضرية ا تد ل وا يعترف لا ولك ها مبدأ أساسي، والقانون ا يُ ل اتضرية ا  يُتلكها اتنسان م ب مولدد
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رأي والتعبير وال شر؛ وتدت اتشارة في الباب م تم التأ ود علر مبدأ حرية ال1791سبتةبر 03وع د ردور دستور
إلى أن حرية الكلام والكتااة والصباعة ونشر الأفكار  ()الأول م د والبي يحة  ع وان "أحكام أساسوة يضة ها الدستور"

 .()هي حقو  يبوعوة ومدنوة،  ةا تم التأ ود علر عدم  ضوع الكتااات للرقااة أو التفتوش قب  ال شر
علر أند ا  وز م بح أي إنسان من أن يقول ويكتا  353نص في مادتد  (4)م22/08/1795دستوروا دور 

 انت ت ص علر أند   355. إا أن اتظادة (5)ويصببح وي شر أفكارد، وأند ا  وز إ ضاع أي تػررات للرقااة قب  نشرها
.  (6)ا اتضق إذا استدعت الوروف ذل  وز إد ال تدااير مانعة مؤقتة ا تتجاوز الس ة  فد أق ر ع د تؽارسة هب

فالدستور الفرنسي  وز لك  مواين أن يتكل  ويكتا ويصببح سرية مالم يشك  ذل  تعسفاً في استعةال هبد اتضرية، أي 
أن تبقر ضةن اتضاات ا ددة في القانون". وفي هبا المجال تحو  القوود اتظفروضة علر هبد اتضرية الأساسوة إلى نوام 

ة اللاحقة مبح ما يستتببح ذل  من ترتا اتظسؤولوة اتصزائوة واتظدنوة علر الشخص البي يعبر عن فكرة أو رأي معين الرقاا
ضةن اتيار البي حددد اتظشرع. و د الصاابح السائد تضرية التعبير مكاند في ااجتهاد ال ادر عن المجلس الدستوري 

ة  بيرة وتذو ة اقدر تؽارستها، وهي إحدى الضةانات الأساسوة احترام البي اعتبر أن"اتضرية تُشكّ  الأساس، وتتةوز اقوة
اتضقو  واتضريات الأ رى والسوادة الوي وة، وا يُكن للقانون أن ي وّ  تؽارسة هبد اتضرية إاّ لدف جعلها أ ثر فعالوة، 

. وهبا ما دفبح المجلس الدستوري إلى (7)أو لدف التوفوق او ها واين القواعد أو اتظبادئ الأ رى ذات القوةة الدستورية"
اعتبار هبد اتضرية تستتببح تدتبح    شخص سق ا توار اتظ صلفات الا تت اسا أ ثر معد للتعبير عن أفكارد، وا يُكن 
للغة الوي وة أن تد بح حرية الرأي والتعبير أو أن تحدّ م ها  ارة في تغال العلاقات ال اشئة في القانون اتطاص، و بل  

 .(8)نصا  وسائ  اتعلام السةعوة الب ريةضةن 
م تم التأ ود في الديباجة علر أن"نداة اانت ار البي حققتد الشعوب اتضرة 1946أ توار س ة  07وا دور دستور

دون تفرقة  -علر الأنوةة الا حاولت استعباد وإذال الكائن البشري، يعلن الشعا الفرنسي من جديد أن    إنسان
يتةتبح سقو  نير قاالة للت ازل ع ها ااعتبارها مقدسة. وهو يعود رتشوا التأ ود علر  -للدين أو للعقودة تبعا للع  ر أو

م وعلر اتظبادئ الأساسوة الا تعترف لا 1789حقو  وحريات اتنسان واتظواين الا أقرها إعلان اتضقو  ال ادر في 
 قوانين اتصةهورية".

م تم التأ ود مرة أ رى في ديباجتد علر أن" الشعا الفرنسي 1958/ 04/10فيوبمجي  دستور اتصةهورية اتطامسة 
م البي أ دتد وأ ةلتد 1789يعلن رتشوا ارتبايد سقو  اتنسان وبمبادئ السوادة الوي وة  ةا حددها إعلان س ة 

فئات معوّ ة من . وعلر مستوى المجلس الدستوري تم التأ ود علر تعزيز حرية التعبير ل()م1946مقدمة دستور س ة 
الأشخاص  اتظدرّسين الباحثين في التعلو  العالي وتحديداً أساتبة اتصامعات، وتتضةن هبد اتضرية حرية البف  وتعددية 

. وعلر الرن  من ااعتراف اتظتأ ر سرية البف  أو اتضرية العلةوة في (9)الآرا  في تأهو  الصلّاب وتصوير حسّه  ال قدي
إا أند أعصاها  أهموة  ارة لأنها تشك  شرياً أساسوا من شروط الورول إلى  (10)رنسيالقانون الدستوري الف

 .(11)اتظعرفة
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م ونهاية 1789واا  لة فإن حرية التعبير في فرنسا تكرست شوئا فشوئا اداية اإعلان حقو  اتنسان واتظواين س ة 
، إلى أن أربفت حقا مقدسا ا يُكن اتظساومة علوها اأي حال. ومن ثم تم م1958ادستور اتصةهورية اتطامسة س ة 

 التأ ود علوها في    القوانين ذات ال لة وعلر رأسها القانون اتظتعلق سرية ال فافة.
 المطلب الثاني: حرية التعبير في فرنسا من خلال القوانين المتعلقة بالصحافة.

لال حرية ال فافة مرحلتين هامتين هي الأ رى، مرحلة أولى امتدت من لقد عرفت حرية التعبير في فرنسا من  
م، وقد عرفت هبد 18/07/1881م إلى ناية ردور قانون حرية ال فافة في1789تاريخ انداع الثورة الفرنسوة س ة 

بير في    التشريعات اتظرحلة االتبابب اين اتظرونة حو ا والتشدد أحوانا، واعد ردور القانون اتظب ور تكر ست حرية التع
 الفرنسوة تدر وا حتى ورلت إلى ما هي علود في أيام ا هبد. 

  .م1881الفرع الأول: حرية التعبير في فرنسا قبل سنة   
إن حرية ال فافة ااعتبارها مر ز الثق  في موضوع حرية التعبير لم تد   هي الأ رى في م اف اتضريات الأساسوة   

الفرنسوة، فقد وضعت اتصةعوة الوي وة أساسا لتشريبح جديد أ ثر عقلانوة عن ال فافة ف در إعلان إا اعد الثورة 
م، والبي نص علر أن حرية إي ال الأفكار والآرا  هي أنلر حقو  26/08/1789حقو  اتنسان واتظواين في 

ع د إسا ة استعةال هبد اتضرية في  اتنسان. فلك  مواين أن يتكل  ويكتا ويصببح سرية، وا ي بل تػلا للةسا لة إا
 .(12)اتضاات ا ددة في القانون

م تأ د مبدأ حرية التعبير وال شر،  ةا تأ دت حرية ال فافة بموجا 03/09/1791واعد ردور دستور
م اصااعين 1819م والا امتدت إلى س ة 1795م. وقد اتسةت اتضقبة التالوة لدستور22/08/1795دستور

إقرار اتظبادئ الأساسوة تضرية ال فافة، وثانوهةا  لو التشريبح من ت وو   اص في ما يتعلق اتجرنً أساسوين، أوتعةا 
لم يتضةن ن ورا  ارة بجرائ   ()م1810. حو  يلاحظ أن قانون ناالوون ال ادر س ة (13)التجاوزات في تغال ال شر

.  ةا ()م ا دور ثلاثة قوانين متتالوة1819 س ة ال شر. و ان أول ت وو  قانوني جرّم التجاوزات في تغال ال شر جا  في
ثم  Duc de Berry"(15.)علر إثر مقت  دو  ايري" (14)م1820أعودت الرقااة علر إردار اتظصبوعات في س ة 

والبي أجاز للبلاط  (16)م1822مارس 17ألغوت مرة أ رى، ثم استبدل لا اتذن السااق علر اتردار بموجا قانون 
اتظلكي إيقاف أو إلغا  اتصريدة في حالة  مساس ال فوفة االسل  العام، أو أسا ت إلى دين الدولة أو أي دين آ ر 

مارس  25. ثم ردر قانون (17)معروف في فرنسا، أو سلصات اتظل ، أو مست ااستقرار اتظؤسسات الدستورية
ة وسولة من وسائ  ال شر االسخرية من الدين، أو الصعن في البي أ د علر أن أي شخص قام اواسص (18)م1822

شخص اتظل  أو عرشد، أو التفريض علر الكراهوة أو ازدرا  حكومة اتظل ، أو التشهير و اتهانة في حق المجالس أو 
ذل  ااتضبس  ا ا   أو اتعوئات الدستورية أو السلصات أو اتدارات العةوموة؛ فإند يكون قد ارتكا جريُة ويعاقا لقا 

/ 14/08في  constitutionnelle "La Charte. ومبح ردور اتظوثا  الدستوري"(19)والغرامة حسا اتضالة
 ال فافة، حو  ذها في عبارات واضفة جلوة إلى أن الرقااة لن يعاد إقرارها"م تم التأ ود علر حرية 1830
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 " La censure ne pourra jamais être établie
. (21)وأن جرائ  ال فافة ترفبح أمام ا لفين  " (20)

إلى تػا   اتص ايات نور تروبح اتصرائ  الا ترتكا  (22)م1830أ توار 8وتصبوقا تعبد اتظادة الأ يرة فقد أس د قانون 
يرمي إلى تػاراة ال فافة اتصةهورية وتشديد عقواة  (24)م ردر قانون1835سبتةبر9. إا أند في (23)اواسصة ال فافة

، و ضعت الرسومات وال قوش والصباعة اتضجرية والشعارات واتظسرحوات (25)التشهير سوا   ان ذل  ااتضبس أو الغرامة
ون . ونلوت العقواات علر جرائ  ال شر. هبا القان(26)للإذن اتظسبق من وزير الدا لوة في ااريس والواة في اتدارات

مارس من نفس الس ة يضةن للةواي ين حق إادا   06م؛ حو  ردر مرسوم جديد في 1848ظ  معةوا اد حتى س ة 
أفكاره  عن يريق ال فافة أو نيرها، وأ د تغددا أند ا  وز اأي حال من الأحوال فرض الرقااة علر ال فافة؛ حتى 

م 31/12/1851  تأ ود هبد اتظبادئ فقد ردر قرار في . و رن(27)أن اعض الباحثين تشر تل  الفترة اراوبح ال فافة
م قرار يضبح نواما عرف اأند 17/02/1852اإحالة جرائ  ال فافة إلى تػا   اتص ل، وهي تػا   زاجرة.  ةا ردر في

الأ ثر تعسفا والأ ثر قوة عرفتد ال فافة الفرنسوة م ب سقوط اتمبرايورية الأولى، و ان ي ص علر وجوب اتض ول علر 
تر وص سااق من أج  إنشا  جريدة جديدة، ا  تر وص لرئوس التفرير واتظدير اتظسؤول. ولم يكن يسةل اإد ال أي 

-تغوير في اتصريدة أو الأشخاص إا ات ريل سااق،  ةا زيدت قوةة الكفالة والدمغة ويبقت عقواة اتلغا  أو اتيقاف 
. (28)اما، وتكبد ال ففوون تذن الدفاع عن معتقداته  االسجن(ع15اقسوة تظدة تسسة عشر) -جرا  تؼالفة تل  القواعد

ماي من  11م، حو  ردر في 1868ولم تقرر حكومة ناالوون الثال  وضبح ال فافة تحت نوام أ ثر تحررا إا في س ة 
م و أو   للةفا   وحدها حق إردار أحكام اتيقاف. ولم 1852فبراير  17تل  الس ة قانون اإلغا  أحكام مرسوم

 .(29)كتسا ال فافة حقوقها إا في ظ  اتصةهورية الثالثةت
 م.1881الفرع الثاني: حرية التعبير في فرنسا بعد سنة

جويلوة من تل   29م د لت حرية التعبير تغسدة في حرية ال فافة مرحلة جديدة، ا دور قانون1881سلول س ة
ون اتظب ور تروبح القوانين السااقة اتظتعلقة اال فافة، و ان ، وهو القانون الساري إلى يوم ا هبا. وقد ألغر القان(30)الس ة

م 1881اتعدف م د ت وو  حرية ال فافة، سو  أمكن التوفوق اين مبدأ اتضرية ومبدأ اتظسؤولوة. وتؽا يسج  لقانون س ة
لة.  ةا يلاحظ أند ألغر    إجرا ات التضووق الا  انت مفروضة علر ال فافة، مث  الت ريل السااق والرقااة والكفا

، ا  أجاز نشر اتظصبوعات دون اتض ول علر ت ريل سااق (31)أن هبا القانون لم يقف ع د تأ ود حرية الصباعة وال شر
. وعلود يُكن القول إند ا دور هبا القانون أربفت حرية ال فافة في ع ر ازدهارها. وقد أد لت (32)ودون  فالة

البي قرر ا ت اص تػكةة اتص ايات  (33)م1944أوت  26ن أهمها قانون العديد من التعديلات علر ذل  القانون  ا
وحدها ا ور جرائ  التفريض اتظباشر علر ارتكاب اتصريُة ع دما يتببح التفريض أثر، او ةا أحولت اتص ل إلى تػكةة اتص ل 

 . (34)با إااحةواتظخالفات،  ةا توسبح القانون في قبول إقامة الدلو  علر رفة الوقائبح اتظ صوية علر قبف  س
ي ص علر أن حرية إذاعة ال فف مكفولة، وأند يُكن لأية م شأة رففوة أن  (35)م ردر قانون1947أاري  2في 

. وهكبا تضة ت حرية ال فافة حرية (36)تضةن ل فسها توزيبح جرائدها ودورياتها االصريقة الا تراها م اسبة تعبا الغرض
 شأة ال ففوة، وهي الشرط الأساس 

ُ
 .(37)تظةارسة حرية التعبيراتظ
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اال توجة أربفت تزاية حرية التعبير وحرية ال شر حقوقا أساسوة، تؽا حدا ااتظشرع إلى تأ ود تل  اتضرية مرة أ رى و 
لتةتد إلى التق وات اتصديدة ل ق  وإذاعة الأ بار"اتعلام اتظسةوع" اعد فترة وجوزة من وقوع اتضدث، ا  في وقت حدوثد 

ثم اقانون  (40)م1986سبتةبر 30والبي عدل اقانون  (39)م1982جويلوة  29، ف در قانون (38)"" الب  اتظباشر
. وفي قرار رادر عن المجلس الدستوري الفرنسي س ة (42)اشأن حرية اات ال السةعي الب ري (41)م1989جانفي  17

هي إحدى الضةانات الأساسوة م أ د من  لالد أن حرية ال فافة تعد "حرية أساسوة وتذو ة، حتى أن تؽارستها 1984
 .(43)احترام ااقي اتضقو "

 516ألغر اتظشرع الفرنسي بموجا القانون رق  -وتقديرا لدور ال فافة و أمان لك  راحا  لةة في حالة  صأ
اشأن تدعو  قري ة البرا ة العقواات السالبة للفرية في جرائ  ال شر الواردة في قانون ال فافة ال ادر  (44)م2000لس ة 

م مكتفوا اعقواة الغرامة اتظغلوة، مبح إااحة اعض جرائ  القبف حين تكون الوقائبح رفوفة، 1881جويلوة 29في 
م 04/01/2010ردر قانون  . ودعةا تضرية ال فافة(45)واتصرائ  اتظاسة اال وام العام  جرائ  التفريض نير اتظتبوع اأثر

تزاية سرية م ادر ال ففوين في تؽارسة مهةته  في إعلام اتصةهور، واعتبر رففوا    شخص يُارس والبي أ د علر 
مه تد في واحدة أو أ ثر من شر ات اتعلام ويتوار  مبح اتصةهور عبر اتنترنوت أو اات ال السةعي الب ري أو و الة، 

انتهاك أو و اات رففوة، أو أي تؽارسات م توةة الأجر تصةبح اتظعلومات ونشرها للجةهور. ونص علر عدم جواز 
سرية اتظعلومات اشك  مباشر أو نير مباشر إا إذا  انت حتةوة اتظ لفة العامة ترجّل وتبرر ذل .  ةا نص علر عدم 

القانون يعتبر تعديا نير مباشر علر سرية اتظ ادر في  جواز إلزام ال ففي االكشف عن م ادرد، ومن وجهة نور نفس
حالة السعي ا تشاف م ادر ال ففي من  لال إجرا  تحقوقات حول الأشخاص البين تع  علاقة معتادة مبح 

 ال ففي، والبين قد تكون لديه  معلومات تحدد هبد اتظ ادر.
التفقوق في جسامة اتص فة أو اتصريُة، فإند يؤ ب في ما في سوا  اتجرا ات اتص ائوة من أج  تقوو  مدى ضرورة أ

 ( 46)ااعتبار مدى أهموة اتظعلومات اتظصلواة لقةبح هبد اتصريُة أو م عها، واتخاذ إجرا ات التفقوق اللازمة لتوضول اتضقوقة.

م ظهر تعدي  جديد لقانون ال فافة يعصي اتضق لأي رففي في رفض أي ضغط، ورفض 2016نوفةبر 14 في
 اح عن م ادرد، ورفض التوقوبح علر أي مادة، أو ارنامج، أو جز  من البرنامج، أو مساهمة يُكن أن تؤدي إلى اتف

تعدي  ال ةوذج أو ا توى ادون علةد أو ضد إرادتد.  ةا م فد اتضق في عدم إجبارد علر قبول أي فع  يتعارض مبح 
ومن جهة أ رى ا يفوت ا أن . (47) أو شر ة ال شر اتطارة ادق اعاتد اتظه وة الا تشكلت وفقا لقواعد أ لاقوات شر تد 

من ااتفاقوة الأورواوة تضقو   10تخضبح للرقااة القضائوة من ا كةة الأورواوة تضقو  اتنسان اشأن تصبوق اتظادة فرنسا 
 .(48)اتنسان، والا تكرِّس حرية التعبير

 المبحث الثاني: حرية التعبير في التشريع المصري.
قد اهت  التشريبح اتظ ري سرية التعبير فأ د علر وجوب احترامها سوا   ان ذل  علر مستوى الدساتير أو علر ل

مستوى القوانين اتظتعلقة اال فافة، وعلود فقد  ان موضوع حرية التعبير إحدى اتظوضوعات اتعامة في تؼتلف الدساتير 
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ت هبد الأ يرة تل  اتضرية سوا   ان ذل  في عهد ال وام وقوانين ال فافة اتظ رية م ب عهد اتطديويين، حو   رس
 م وقوام ال وام اتصةهوري.1953جويلوة  23اتظلكي أو اعد ثورة الضباط الأحرار

 المطلب الأول : حرية التعبير في الدساتير المصرية.
د اتظلكي، حو   رست لقد  ان موضوع حرية التعبير إحدى اتظوضوعات اتعامة في تؼتلف الدساتير اتظ رية م ب العه

 م أو اعدها.2011جانفي 25سوا   ان ذل  قب  انتفاضة  -في شقها ال وري علر الأق  -هبد الأ يرة تل  اتضرية
 م.2011جانفي 25الفرع الأول: حرية التعبير في الدساتير المصرية قبل انتفاضة 

، حو  جا  في اتظادة ()م9231دستورفي  (49)اتضريات العامة لأول مرةقو  اتظواين و شرعت م ر في ال ص علر ح
ن"حرية الرأي مكفولة في حدود القانون، ولك  شخص اتضق في التعبير سرية عن فكرد اواسصة القول وال ورة أم د  14

وحور الرقااة علر ال فف، وحور  علر حرية ال فافة في حدود القانون 15.  ةا أ دت اتظادة"ونيرها من الوسائ 
قررت ومن جهة أ رى إنبارها أو وقفها أو إلغائها االصريق اتداري إا إذا  ان ذل  ضرورياً لوقاية ال وام ااجتةاعي. 

 . اتظعاملات واتظصبوعات وفي ااجتةاعات في الكتااة االلغة الا  تارها فياتضق أن لك  شخص  16ة اتظاد
أن حرية الرأي مكفولة، وأن لك  إنسان اتضق في التعبير عن   47هو الآ ر في اتظادة م 1971وادورد أ د دستور

 14رأيد ونشرد االقول أو الكتااة أو الت وير، أو نير ذل  من وسائ  التعبير في حدود القانون، وهو تكرار ل ص اتظادة 
فقد  48ضةان لسلامة الب ا  الويني. أما اتظادة  م، مبح إضافة ااعتراف اأن ال قد الباتي وال قد الب ا 1923من دستور

وإنبارها أو  ،أ دت علر أن حرية ال فافة والصباعة وال شر و وسائ  اتعلام مكفولة، والرقااة علر ال فف تػوورة
  ص ف لا  املا  ()م1980. واعد تعديلد في س ة ()إا استث ا  وقفها أو إلغاؤها االصريق اتداري تػوور أيضا

مواد تتفدث عن سلصة ال فافة، واستقلالوتها، وحور الرقااة علوها أو  (5تحت ع وان "سلصة ال فافة" يتضةن تسس)
 210 .إلى ناية اتظادة  206 م ادرتها، وحرية إردارها، وحق ال ففوين في اتض ول علر اتظعلومات، وهي اتظواد من

 م.2011تير المصرية بعد انتفاضة ينايرالفرع الثاني: حرية التعبير في الدسا
م عرفت م ر مواهرات شعبوة أدت إلى سقوط ال وام حو ها تغسدا في شخص 2011في مصلبح العام اتظولادي 

رئوس اتصةهورية وظهور نوام جديد جا  علر إثر انتخااات مباشرة. و أول ما قام اد هبا ال وام هو تكريس مبدأ احترام 
علر  فالة حرية الفكر والرأي. و أعصر اتضق لك   45البي أ د في اتظادة  ()م2012دستور حرية التعبير من  لال 

أ د اتظشرع  46إنسان في التعبير عن رأيد االقول أو الكتااة أو الت وير أو نير ذل  من وسائ  ال شر والتعبير. وفي اتظادة 
فقد أ د علر اتض ول علر  47أما في اتظادة الدستوري علر حق    مواين في حرية اتاداع اأشكالد اتظختلفة. 

اتظعلومات والبوانات واتح ا ات والوثائق واتف اح ع ها وتداوتعا، وجع  م ها حقا تكفلد الدولة لك  مواين بما ا 
أ د علر  فالة حرية  48يُس حرمة اتضواة اتطارة وحقو  الآ رين، وا يتعارض مبح الأمن القومي. وفي اتظادة 

أ د علر حرية  49الصباعة وال شر وسائر وسائ  اتعلام الا تؤدي رسالتها سرية واستقلال. وفي اتظادة ال فافة و 
 إردار ال فف وتدلكها بجةوبح أنواعها.
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نير أن هبا الدستور لم يعةر يويلا اسبا سقوط ال وام البي أردرد واتظتةث  في حزب اتضرية والعدالة التاابح تصةاعة 
م، والبي قال ع د 2014دستور وقام علر إثرد نوام جديد جا  ادستور جديد هو الآ ر، تدث  فيات وان اتظسلةين، 

اتظ ريين: إند  ي  في مقدمة الدساتير اتظ رية من حو  ااهتةام اقضايا ال فافة واتعلام ا فة  (50)أحد الباحثين
( مادة 15ت اولت هبد القضايا تسس عشرة)  ارة، وقضوة حرية الرأي والتعبير ا فة عامة، حو  الغ عدد اتظواد الا

علر أن "حرية الفكر والرأي مكفولة؛  65. وهكبا فقد ن ت اتظادة (51)مادة 247من إترالي مواد الدستور البالغة 
اتظادة . وأ دت ولك  إنسان حق التعبير عن رأيد االقول أو الكتااة أو الت وير أو نير ذل  من وسائ  التعبير وال شر

ن "حرية ال فافة والصباعة وال شر الورقي واتظرئي واتظسةوع واتلكتروني مكفولة، وللة ريين من أشخاص علر أ 70
يبوعوة أو اعتبارية عامة أو  ارة حق ملكوة وإردار ال فف وإنشا  وسائ  اتعلام اتظرئوة واتظسةوعة، ووسائط 

ةد القانون. وي و  هبا الأ ير إجرا ات إنشا  اتعلام الرقةي؛ وت در ال فف بمجرد ات صار علر ال فو البي ي و
حور فرض أي رقااة علر ال فف  71 ةا أوردت اتظادة ."وتدل  تػصات الب  اتذاعي واتظرئي وال فف اتلكترونوة

فرض رقااة تػددة  -استث ا ً  -ووسائ  اتعلام اتظ رية واأي وجد  ان، أو م ادرتها أو وقفها أو إنلاقها. إا أند  وز
ها في زمن اتضرب أو التعبئة العامة. و ةا هو الشأن اال سبة للة تجات الف وة أو الأداوة أو الفكرية فإند ا توقبح عقواة علو

الدولة اضةان استقلال  72سالبة للفرية في اتصرائ  الا ترتكا اصريق ال شر أو العلانوة. ومن جهة أ رى ألزمت اتظادة 
اتظةلو ة تعا، بما يكف  حوادها وتعبيرها عن    الآرا  وااتجاهات السواسوة  اتظؤسسات ال ففوة و وسائ  اتعلام

 .والفكرية واتظ الح ااجتةاعوة، ويضةن اتظساواة وتكافؤ الفرص في تؼايبة الرأي العام
 انت أفض  اكثير تؽا تضة تد الدساتير السااقة في شأن حرية ال فافة   م2014إن هبد اتظواد الواردة في دستور

واتعلام، سو  أنها أقرت إلغا  العقواات اتظقودة للفرية في قضايا ال شر إا تل  اتظتعلقة االتفريض علر التةووز والع ف 
 والصعن في الأعراض وهبا يتصااق تداما مبح ال  وص الدولوة. 

من الدول الشةولوة وم ها م ر مبح قضايا حقو  اتنسان ا فة عامة، وحرية التعبير اشك  نير أن مشكلة الكثير 
 اص ا تثار علر مستوى ال  وص اقدر ما تثار علر مستوى تصبوق تل  ال  وص، حو  أند وعلر الرن  من أن 

ق الأمر االتفريض علر الع ف أو الدستور ألغر العقواات اتظقودة للفرية في قضايا ال شر إا في اتضدود الضوقة حين يتعل
االتةووز اين اتظواي ين أو االصعن في أعراض الأفراد، إا أن اعتقال اتظعبرين عن آرائه  وعلر رأسه  ال فافوين ورجال 
اتعلام استةر واشك  فج  لأسباب واهوة في الكثير من الأحوان وفقا لتقارير اتظ وةات اتضقوقوة وعلر رأسها م وةة 

 .(52)دولوةالعفو ال
 المطلب الثاني: حرية التعبير من خلال التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام.

لقد تم تكريس حرية التعبير في    التشريعات اتظ رية اتظتعلقة اال فافة واتعلام م ب العهد اتظلكي إلى يوم ا هبا، 
اتظصبوعات، و با قانون ت وو  ال فافة قانوني سلصة ال فافة و  وإن  ان ذل  ا سا متفاوتة، وقد تجسد ذل  في

 واتعلام والمجلس الأعلر لت وو  اتعلام.
 حرية التعبير من خلال قانوني سلطة الصحافة والمطبوعات.الفرع الأول: 
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هو القانون العام البي ي و  عةلوا الرقااة والت وو  (53)م 1936لس ة 20إلى عهد قريا  ان قانون اتظصبوعات رق 
، إا أن اتظصبوعات الدورية الا تأ ب الشك  القانوني لل فف  ان  تص في م ر اتظصبوعات الدورية ونير الدوريةعلر 

 .()م 1996لس ة 96 ات ووةها قانون ت وو  ال فافة رق 
إلى     ياابح قب  فتفد مصبعة أن يقدم إ صارا  تااوا ابل تلزم   م د 2اتظادة فبالعودة إلى القانون الأول تؾد أن 

واال سبة لصباعة اتصرائد، واتظق ود لا اتظصبوعات الا ت در ااس  واحد  .ا افوة أو اتظديرية الا تقبح اتظصبعة في دائرتها
فوجا علر    ياابح قب  أن يتولى يببح جريدة ، (54)قانونين اتظب ورين سالفاالوفقا للتعريفين الواردين في  – وا فة دورية

ع د إردار أي -من قانون اتظصبوعات الصاابح 5تلزم اتظادة ةا    .ابل  إلى ا افوة أو اتظديريةأن يقدم إ صارا  تااوا 
 من7وبخ وص التوزيبح حورت اتظادة .أن يودع عشر نسخ م د في ا افوة أو اتظديرية الا يقبح اتردار في دائرتها مصبوع

  عةومي آ ر، ولو  ان ذل  ا فة عارضة أو مؤقتة، اوبح أو توزيبح مصبوعات في الصريق العام أو في أي تػنفس القانون 
إا اعد اتض ول علر ر  ة ابل  من وزارة الدا لوة. وهو ما يعتبر قودا  صيرا علر حرية تداول اتظصبوعات، حو  إن 

ال اتضور مرتبط اضرورة التر وص اتظسبق ولوس بمواجهة جريُة قد تترتا علر تؽارسة هبا الفع ، وهو ما يعتبر أحد أشك
لأحد تؽارسة مه ة مرتبصة  – وفقا ل فس القانون -.  ةا ا  وز(55)الرقااة اتظسبقة علر حرية التعبير ا ورها اتظختلفة

 .(56)اتداول مصبوعات في الصريق العام أو في أي تػ  عةومي آ ر قب  أن يقود اتشد في ا افوة أو اتظديرية
حددها اتظشرع لبل  في قانون اتظصبوعات عن تل  الا حددها وبخ وص إردار ال فف ا تلفت اتجرا ات الا 

ساريا في تأسوس ال فف اتطاضعة البي  ان  قانون ت وو  ال فافة لبات الغرض، ويعتبر القانون الأ ير هو القانون
انت لرقااة المجلس الأعلر لل فافة، والا ت شأ اتر وص م د، أما ال فف الأ رى الا ت شأ اتر وص  ارج م ر فك

تخضبح لقانون اتظصبوعات، و ان  تص اإجرا اتها جهاز آ ر يسةر جهاز الرقااة علر اتظصبوعات اتطارجوة، ااتضافة إلى 
ا ت اص هبا الأ ير اإجرا ات د ول واستيراد أي مصبوعات من اتطارج إلى م ر، و رقااتد لوست مقت رة علر 

م البي  انت تخضبح لد ال فف 1936لس ة  20 اتظصبوعات رق فوفقا لقانون  .(57)اتجرا ات، ا  أيضا علر ا توى
اتظر  ة  ارج م ر، أن    من أراد أن ي در جريدة علود أن يقدم إ صارا  تااوا ابل  إلى ا افوة أو اتظديرية الا 

الا تضة ها  ةا ألزم نفس القانون القائةين علر اتصريدة ع د    تغوير يصرأ علر البوانات   .(58)يتبعها تػ  اتردار
ات صار اضرورة إعلانه  للةفافوة أو اتظديرية  تااة قب  حدوثد اثةانوة أيام علر الأق ، إا إذا  ان هبا التغوير يرأ علر 

 .(59)وجد نير متوقبح، ففي هبد اتضالة  ا إعلاند في موعاد تذانوة أيام علر الأ ثر من تاريخ حدوثد
( من تاريخ 31صبوعات إردار اتصريدة في الووم اتضادي والثلاثين)وبخ وص مواعود ات صار أجاز قانون اتظ

ات صار، إا إذا أعلن ا افظ  لال هبد اتظدة مقدمي ات صار  تااة االصر  اتدارية بمعارضتد في إردار اتصريدة لعدم 
رفد إجرا  هدفد إحاية وهو ما يعني أن هبا ال ص قد حوّل ات صار او  .(60)توافر أحد الشروط الا يتصلبها ات صار

ثم تعصو  اتردار إلى حين  اتصهة اتظختّ ة علةا ا دور رفوفة جديدة إلى سلصة في يد اتصهة اتدارية للاعتراض، ومن
 .موافقتها رراحة اإادا  اتظوافقة علر اتردار، أو ضة ا اعدم ااعتراض علود
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فإند  ا علر    من يريد إردار  م1996 لس ة 96 وبخ وص إردار ال فف وفقا لقانون ت وو  ال فافة رق 
وتعتبر  .(61)رفوفة جديدة أن يقدم إ صارا  تااوا إلى المجلس الأعلر لل فافة، موقعا علود من اتظةث  القانوني لل فوفة

موافقة المجلس الأعلر لل فافة علر التر وص اإردار ال فوفة أمرا ضروريا سو   ا أن ي در هبا الأ ير قرارد في 
شأن ات صار اتظقدم إلود تردار ال فوفة  لال مدة ا تتجاوز أراعين يوما من تاريخ تقديُد إلود مستوفوا تروبح 

لتر وص  ا أن ي در قرار المجلس ابل  مسببا، ولبوي الشأن أن يصع وا فود وفي حالة رفض ا؛ البوانات اتظب ورة سالفا
 .( يوما من تاريخ ات صار االرفض30أمام تػكةة القضا  اتداري  لال ثلاثين)

واا  لة يتبين تؽا سبق أند وفقا تظا سلف ذ رد فإن ال فف ا ت در اات صار، وإنما االتر وص وهو ما يعتبر بمثااة 
حرية ال فافة، وعلر قةبح  ااة مسبقة علر حرية إردار ال فف)ال وام الوقائي(، وتدكين السلصة الت فوبية منفرض رق

تؽا يعني أن  – الرن  من أن اتظشرع أعصر ل احا الشأن اتضق في الصعن علر قرار رفض التر وص أمام القضا  اتداري
إا أند  ان أولى  -ك  قضائي اإلغا  قرار رفض التر وص كةة القضا  اتداري سلصة م ل التر وص للصاعن بموجا ح

ااتظشرع أيضا أن يغّ  يد المجلس الأعلر لل فافة عن التفك  في إردار ال فف، وإعصائد اتظر ز القانوني نفسد لصالا 
 .62التر وص االلجو  للقضا  في حالة وجود ما يستدعي ذل  دون التفك  في إردارها من عدمد

م قانون ت وو  ال فافة اتظر ص لد في حالة التغوير البي يصرأ علر البوانات الا تضة ها ومن جهة أ رى ألز 
( يوما 15ات صار اعد ردور التر وص اإعلان المجلس الأعلر لل فافة  تااة لبا التغوير قب  حدوثد بخةسة عشر)

ةث  القانوني لل فوفة ع د تؼالفة هبد اتظادة علر الأق ، إا إذا  ان هبا التغوير قد يرأ علر وجد نير متوقبح، ويعاقا اتظ
أو ج ود ( 1000تجاوز ألف )ت( ج ود وا 500ااتضبس مدة ا تزيد عن ستة أشهر، واغرامة ا تق  عن تسسةائة )

 .(63)اإحدى هاتين العقواتين
ل فف، من لد اتضق في إردار اقانون ت وو  ال فافة وبخ وص الشك  القانوني تردار ال فف في م ر، حدد 

وق ر هبا اتضق علر الأشخاص ااعتبارية، تؽا يعني أند لوس للأفراد اتضق في إردارها، ا  أن القانون ق ر هبا اتضق 
علر أنواع معو ة من الأشخاص ااعتبارية، حو  اشترط أن تتخب ال فوفة شك  تعاونوات أو شر ات مساهمة، علر 

و ة للة ريين وحده ، وأن ا يق  رأتشال الشر ة اتظدفوع عن أن تكون الأسه  تروعها في اتضالتين اتشوة وتؽل
( ج ود إذا  انت أسبوعوة، ومائة 250.000(ج ود إذا  انت يوموة، ومائتين وتسسين ألف)1.000.000ملوون)
إذا  انت شهرية، علر أن يودع رأس اتظال االكام  قب  إردار ال فوفة في أحد الب وك ج ود ( 100.000ألف)

 .(64) وز للةجلس الأعلر لل فافة أن يُستثنَ  من اعض الشروط سالفة البواناتظ رية، و 
حو  حرم ومن ثم تػاررة حرية التعبير،  أن هبا الشرط يعتبر م ادرة تامة تضرية إردار ال فف (65)ويرى البعض

يتةتبح بمر ز مالي مرمو  الأشخاص الصبوعوين من هبا اتضق، و وضبح شرويا مالوة تغففة ومرهقة ا يتةكن م ها إا من 
ُ د من دفبح هبد اتظبالغ الصائلة، وهو ما    بمبدأي اتظساواة وتكافؤ الفرص.  يُُ كِّ

وبخ وص الرقااة علر اتظصبوعات فإند االرن  من حور قانون ال فافة اتظب ور فرض أي رقااة علر ال فف، إا أن 
ن هبا اتضور، حو  أجازت فرض رقااة علر ال فف م د استث ت وقت إعلان الصوارئ أو زمن اتضرب م 4اتظادة 
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لرئوس  (66)من قانون الصوارئ3 اال سبة للأمور الا تت   االسلامة العامة وأنراض الأمن القومي؛  ةا أجازت اتظادة 
 فف اتصةهورية متى أعل ت حالة الصوارئ أن يأمر بموجا أمر  تابي أو شفوي بمراقبة الرسائ  أيا  ان نوعها، ومراقبة ال

وال شرات واتظصبوعات وا ررات والرسوم، و افة وسائ  التعبير والدعاية واتعلان، قب  نشرها وضبصها وم ادرتها 
في  من اتعلان الدستوري ال ادر 8وتعصولها وإنلا  أما ن يبعها. وهو ااستث ا  البي أجازتد أيضا اتظادة 

أن الأمور الا تتعلق االسلامة العامة وأنراض الأمن  (67). وفي هبا الشأن يرى أحد الباحثين()م 04/07/2013
القومي اتظ  وص علوها في    من قانون ال فافة وقانون الصوارئ، واتعلان الدستوري،  ةبررات لفرض الرقااة علر 

م عها ال فف هي في اتضقوقة م صلفات نير قاالة للتعريف القانوني الدقوق، والقادر علر ن  يد السلصة الت فوبية و 
من التوسبح في تصبوق وتفسير هبد اتظبررات، وهو ما يضبح حرية إردار وتداول ويباعة وتوزيبح اتظصبوعات ال ففوة تحت 

 .يائلة هبد اتضجج الرقااوة اتظصاية والغامضة الا تدلأ نالبوة التشريعات اتظ رية اتظرتبصة بمةارسة اتضقو  واتضريات العامة
ت في الوروف العادية حور قانون ال فافة فرض أي قوود تعو  حرية تدفق وبخ وص الرقااة علر اتظصبوعا

اتظعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص اين تؼتلف ال فف في اتض ول علر اتظعلومات، أو يكون من شأنها تعصو  حق 
تضوات الأمن اتظواين في اتعلام واتظعرفة، إا أند علق هبا اتضور علر ثلاثة شروط تتةث  في عدم ات لال بمق

ما  ع  الرقااة  وهو .(68)وعدم ات لال بم الح الوين العلوا ،عدم ات لال بمقتضوات الدفاع عن الوينو لقومي، mا
علر اتظصبوعات ال ففوة سارية حتى في نير أوقات الصوارئ أو اتضرب، حو  يُكن وفقا تعبا القود م بح ال ففوين من 

 .اتض ول علر اتظعلومات، أو إتاحة اتظعلومات ل فوفة معو ة وم عها عن رفوفة أ رى تحت هبد اتظزاع  السااقة
فقد أجاز قانون اتظصبوعات لرئوس الوزرا  م بح هبد اتظصبوعات من الد ول وبخ وص اتظصبوعات ال ادرة في اتطارج 

والتداول في م ر، إذا رأى أن ذل  ضروريا للففاظ علر ال وام العام، ويترتا علر ذل  م بح إعادة يببح هبد 
  .(69)اتظصبوعات ونشرها وتداوتعا في دا   البلاد

ن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الفرع الثاني: حرية التعبير في مصر من خلال قانو 
 .الإعلام

و أورد ال ص علر م، 08/2018/ 27ردر قانون ت وو  ال فافة واتعلام والمجلس الأعلر لت وو  اتعلام في 
ة حرية علر حرية اتعلام ا فة عامة في الباب الثاني حو  جا  فود أن الدولة تكف  حرية ال فافة واتعلام والصباع

. وعلود تقرر فرض حور رقااة علر ال فف و وسائ  اتعلام اتظ رية، (70)وال شر الورقي واتظسةوع واتظرئي واتلكتروني
في زمن  -ورفها اا دودة-أن القانون عاد لوجوز استث ا  فرض رقااة  وحور م ادرتها، أو وقفها، أو إنلاقها. نير

 ةا حور علر اتظؤسسة ال ففوة والوسولة اتعلاموة واتظوقبح اتلكتروني نشر أو ا  أي مادة أو  اتضرب أو التعبئة العامة.
تزامات الواردة في موثا  الشرف إعلان يتعارض تػتواد مبح أحكام الدستور، أو تدعو إلى تؼالفة القانون، أو تخالف اال

 اتظهني، أو تخالف ال وام العام والآداب العامة، أو يحرِّض علر التةووز أو الع ف أو الع  رية أو الكراهوة أو التع ا.
ولع  القود الأارز البي وضعد القانون علر ال فافة هي ال لاحوات الواسعة الا م فها  للةجلس الأعلر 
للإعلام، والبي تتفك  السلصة الت فوبية في تسةوة أه  أعضائد، سو  يُكن تعبا المجلس ولأج  ااعتبارات الا 
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موة أو إعلانوة، ردرت أو جرى اثها من اتطارج، يقتضوها الأمن القومي، أن يُ بح مصبوعات، أو رفف، أو مواد إعلا
من الد ول إلى م ر أو التداول أو العرض،  ةا يُكن لد أن يُ بح تداول اتظصبوعات أو اتظواد اتااحوة، أو الا تتعرض 

 رية أو للأديان واتظباها الدي وة تعرضًا من شأند تكدير السل  العام، أو الا تحرِّض علر التةووز أو الع ف أو الع 
ا  وز تأسوس مواقبح إلكترونوة في ترهورية م ر العراوة أو إدارتها أو إدارة  . ومن جهة أ رى(71)الكراهوة أو التع ا

مكاتا أو فروع تظواقبح إلكترونوة تعة  من  ارج اتصةهورية إا اعد اتض ول علر تر وص ابل  من المجلس الأعلر البي 
؛ فالمجلس الأعلر للإعلام (72)بح أو حجبد في حالة عدم اتض ول علر تر وص سار  يُكِّ د القانون من وقف نشاط اتظوق

نفسد هو راحا السلصة في م ل ترا وص إردار ال فف واتظصبوعات واتظواقبح اتلكترونوة،  ةا أند راحا السلصة 
 بح جا ت أيضا في ألفاظ في اتظ بح واتظ ادرة واتضجا وفرض الرقااة. واللافت للانتباد أن مبررات اتضجا واتظ ادرة واتظ

 مرنة ومصاية قاالة للتأوي .
حو  ورد أن ال ففوين واتعلاموين مستقلون في  ،ولع  ما يحسا تظ لفة حرية التعبير ما جا  في الف   الثاني

.  ةا ا  وز أن يكون الرأي البي ي در عن ال ففي (73)أدا  عةله  سو  ا سلصان علوه  في ذل  لغير القانون
علامي أو أن تكون اتظعلومات ال فوفة الا ت در عن ال ففي أو اتعلامي سببًا تظسا لتد، وا  وز إجبارد أو ات

حق نشر اتظعلومات والبوانات والأ بار الا ا يحور القانون () . ولل ففي أو اتعلامي(74)علر إفشا  م ادر معلوماتد
. (75)أو اتعلامي من اتض ول علر البوانات واتظعلومات والأ بار إفشا ها. وتلتزم اتصهات اتضكوموة اتةكوذذن ال ففي

وفي هبا الشأن يحور فرض أي قوود تعو  توفير وإتاحة اتظعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص اين تؼتلف ال فف 
 لد دون   اتظصبوعة واتلكترونوة و وسائ  اتعلام اتظرئوة واتظسةوعة، أوفي حقها في اتض ول علر اتظعلومات، وذل 

. ولل ففي أو اتعلامي اتضق في تلقي اتجااة علر ما (76)ات لال بمقتضوات الأمن القومي، والدفاع عن الوين
يستفسر ع د من معلومات واوانات وأ بار، ما لم تكن هبد اتظعلومات أو البوانات أو الأ بار سرية اصبوعتها أو يبقًا 

اتظؤتدرات واتصلسات وااجتةاعات العامة، وإجرا  اللقا ات مبح اتظواي ين، والت وير في . وتعةا اتضق في حضور (77)للقانون
 .(78)الأما ن نير ا وور ت ويرها، وذل  اعد اتض ول علر الت اريل اللازمة في الأحوال الا تتصلا ذل 

في اتعوية ال ففوة في وهكبا يبدو أن ال ففي يتوجا علود اتض ول علر ت ريل للقوام اعةلد في    مرة، وا تك
حد ذاتها  ت ريل بمزاولة العة  ال ففي، وت بل متااعة حدث يارئ نير تػدد موعدد سلفا من الأمور اتظستفولة علر 

 أي رففي.
ومن جهة أ رى يُ بح علر    رفوفة أو وسولة إعلاموذة أو موقبح إلكتروني، نشر أو ا  أ بار  اذاة أو ما يدعذذذو 

أو إلى الع ف أو الكراهوة، أو    ما ي صوي علر تدووز اين اتظواي ين أو يدعو إلى الع  رية أو التع ا إلى تؼالفة القانون 
أو يتضةن يعً ا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قبفاً تع  أو امتهانا للأديان السةاوية أو للعقائد الدي وة. و ا أن يلتزم 

إلكترونوة شخ وة أو حساب إلكتروني شخ ي يبلغ عدد متااعود ا فس الأحكام    موقبح إلكتروني شخ ي أو مدونة 
ومبح تحة  اتظسؤولوة القانونوة اتظترتبة علر تؼالفة هبد الأحكام فإند  ا علر المجلس الأعلر  تسسة آاف متاابح أو أ ثر.

 د تقوود ال فف . فالقانون ه ا لم يتوقف ع(79)وقف أو حجا اتظوقبح أو اتظدونة أو اتضساب اتظشار إلود اقرار م د
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واتظصبوعات واتظواقبح اتلكترونوة، ا  امتد أثرد تظواقبح التوار  ااجتةاعي وال ففات الشخ وة، فة ل للةجلس الأعلر 
 للإعلام رلاحوة حجبها وإنلاقها.

لانوة، في ا توقبح عقواة سالبة للفرية في اتصرائ  الا ترتكا اصريق ال شر أو الع وفي تغال العقواات أورد القانون أند
. وهكبا فضلا عن (80)ما عدا اتصرائ  اتظتعلقة االتفريض علر الع ف أو التةووز اين اتظواي ين أو االصعن في أعراض الأفراد

القوود الا وضعها القانون علر عة  ال ففي، فإند وضعد تحت يائلة اتضبس اسبا عةلد في اتصرائ  اتظتعلقة االتفريض 
 .تظواي ين أو االصعن في أعراض الأفراد وهي تعبيرات اصبوعتها مصاية ومرنة وقاالة للتأوي علر الع ف أو التةووز اين ا

وفي ما يبدو أند تزاية لل ففي حور اتظشرع اتظ ري من  لال ذات القانون أن يتخب من الوثائق واتظعلومات    
تحقوق ج ائي ما لم تكن حوازتها أو يريقة والبوانات والأورا  الا يحوزها ال ففي أو اتعلامي دلو  اتهام ضدد في أي 

. ةا حور تفتوش مكتا أو مسكن ال ففي أو اتعلامي اسبا جريُة من اتصرائ  الا تقبح (81)اتض ول علوها جريُة
. وم بح معاقبة ال ففي أو اتعلامي (82)اواسصة ال فف أو وسائ  اتعلام إا في حضور أحد أعضا  ال وااة العامة

ن في أعةال موظف عام، أو شخص ذي رفة نوااوة عامة، أو مكلف بخدمة عامة اصريق ال شر أو ج ائوًا علر الصع
الب  إا إذا ثبت أن ال شر أو الب   ان اسو  نوة، أو ا أساس لد من ال فة، أو  ان عدنً ال لة اأعةال الوظوفة أو 

 . (83)ال فة ال وااوة أو اتطدمة العامة
والوسائ  اتعلاموة واتظواقبح اتلكترونوة وتدلكها واتظشار ة في ملكوتها أورد اتظشرع في وفي ما يتعلق اإنشا  ال فف 

. نير (84)من أشخاص يبوعوة أو اعتبارية، عامة أو  ارة - ةبدأ عام  -()الباب الثال  أن ذل  تؽكن لك  للة ريين
 فف الا ت درها الأشخاص ااعتبارية أن ه اك شرويا  ا مراعاتها؛ ومن الشروط الا أوجبها اتظشرع في تأسوس ال

( ج ود في أحد الب وك اتظر ص تعا في م ر إذا  6.000.000اتطارة أو الأشخاص الصبوعوة إيداع مبلغ ستة ملايين)
 انت ال فوفة يوموة، حو  قفزت اتظادة ارأس اتظال اتظدفوع في حالة تأسوس رفوفة يوموة من 

م إلى ستة 1996لس ة  96من قانون ال فافة رق   52ة (ج ود يبقًا ل ص اتظاد1.000.000ملوون)
(ج ود وهو الأمر البي  ع  من إمكانوة إنشا  رفوفة يوموة جديدة أمر االغ ال عواة وحكر 6.000.000ملايين

علر رجال اتظال والأعةال، ويغلق الباب أمام أي مبادرات رففوة تعاونوة أو مستقلة أو شااة،  ةا فرض إيداع مبلغ 
( ج ود إذا  انت شهرية أو إقلوةوة 1.000.000(ج ود إذا  انت ال فوفة أسبوعوة، وملوون)2.000.000)ملووني

( ج ود إذا  انت إقلوةوة 200.000(ج ود إذا  انت إقلوةوة أسبوعوة، ومائا ألف)400.000يوموة، و أراعةائة ألف)
قانون وقررت م اريف إنشا  ال فوفة اتلكترونوة شهرية، وأد لت اتظادة ال فف اتلكترونوة واتقلوةوة تحت مولة ال

أن هبا القانون اتصديد يسعر من  (86). وفي هبا الشأن يرى اعض الدارسين(85)(ج ود علر الأق 100.000مائة ألف)
م تؿو تأسوس مبادرات إعلاموة مستقلة 2011 لال هبد اتظادة لتضووق اتط ا  أمام ذل  التدفق ال امي م ب ثورة ي اير

حتى إنشا  رفوفة إلكترونوة، حو  أد   القانون اتصديد  -إذا  انت ضعوفة التةوي -. والا لم يعد في إمكانها وشااة
ال فافة اتلكترونوة تحت مولتد وجع  شرط إنشا  رفوفة إلكترونوة أن تدتل  رأس مال قدرد مائة 
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شا  مبادرات رففوة أو إعلاموة جديدة (ج ود علر الأق ، وهو أمر يبدد آمال الكثير من الشباب تن100.000ألف)
 االتةوي  الباتي.

أما بخ وص وسائ  اتعلام اتظسةوع واتظرئي واتلكتروني فإند يشترط أا يق  رأس مال الشر ة اتظر ص اد عن تسسين 
ة ( ج ود للق ا30.000.000(ج ود للق اة التلوفزيونوة ات بارية أو العامة، وثلاثين ملوون)50.000.000ملوون)

(ج ود للةفصة اتذاعوة الواحدة، واث ين ون ف 15.000.000التلوفزيونوة اتظتخ  ة، وتسسة عشر ملوون)
(ج ود للةفصة أو الق اة التلوفزيونوة الرقةوة علر اتظوقبح اتلكتروني، علر أن يودع ن ف اتظبلغ في 2500.000ملوون)

لأق  للإنفا  علر أعةال ا صة أو الق اة، ولسداد حقو  أحد الب وك العاملة في م ر قب  اد  الب ، وتظدة س ة علر ا
التر وص  -واقرار مسبا -العاملين فوها. واستث اً  من ذل ،  وز للةجلس الأعلر واعتبارات يقتضوها ال الح العام 

العامة ووسائ   االب  للشر ات الا يق  رأس ماتعا عن القو  اتظشار إلوها. ويستثنَ من هبد الشروط اتظؤسسات اتعلاموة
 .(87)اتعلام العام

مزاولة اتظؤسسة اتعلاموة ل شايها فقد نص القانون علر عدم جواز إنشا  أو تشغو  أي وسولة أما بخ وص 
إعلاموة، أو موقبح إلكتروني، أو اتعلان عن ذل ، قب  اتض ول علر تر وص من المجلس الأعلر البي يحدد شروط 

( ج ود للوسولة اتعلاموة 250.000رس  قد ي   إلى مائتين وتسسين ألف)ومتصلبات التر وص. وذل  مقاا  
. وا  وز للةر ص لد الت ازل عن التر وص  لوا أو جزئوا إلى (88)( ج ود للةوقبح اتلكتروني50.000وتسسين ألف)

.  ةا ا  وز تأجير الغير أو ااندماج مبح أو في مؤسسة أ رى دون اتض ول علر موافقة  تااوة مسبقة من المجلس الأعلر
مساحات الب  دا   الوسائ  اتعلاموة اتظر ص لا إلى الغير إا ات ريل ي در من المجلس الأعلر واعد موافقة اتصهات 

.وتلتزم الوسولة اتعلاموة واتظواقبح اتلكترونوة اتظر ص تعا اااحتفاظ اتسجولات توثوقوة  املة لك  (89)اتظع وة اتظخت ة
(شهرًا الأ يرة من نشايها، وعلوها 12اتظسةوعة واتظرئوة واتلكترونوة الا تبثها تظدة ا تق  عن ااثني عشر) البرامج واتظواد

. وا (90)إيداع نسخة م ها في المجلس الأعلر دون ات لال سق الوسولة اتعلاموة في ااحتفاظ االتسجولات تظدة أيول
قرو ة واتظسةوعة واتظرئوة واتلكترونوة علر اتعواتف الب وة أو نيرها من  وز ا  ا توى اتطاص االوسولة اتعلاموة اتظ

  الأجهزة أو الوسائ  اتظةاثلة قب  اتض ول علر موافقة ابل  من المجلس الأعلر وفق اتجرا ات والقواعد الا يحددها.
أو ااعتبارية نسبة نالبة من وفي تروبح الأحوال، ا  وز أن يتةل  اتظساهمون نير اتظ ريين من الأشخاص الصبوعوة 

 .(91)الأسه  تخول تع  حق اتدارة
أما في تغال العقواات فةبح أن القانون وضبح ال فافي أو اتعلامي تحت يائلة اتضبس في اعض اتصرائ  ال ففوة، 

اة الغرامة فإند إضافة إلى ذل  تضةن عقواات مالوة مرهقة قد تقف سدا م وعا في وجد حرية التعبير، ومن ذل  مثلا عقو 
(ج ود،    مؤسسة رففوة أو 100.000(ج ود وقد ت   إلى مائة ألف )50.000الا ا تق  عن تسسين ألف)

وعقواة أ رى ا  (92)موقبح إلكتروني قام اتعدي  البوانات الا تضة ها ات صار دون إعلام المجلس الأعلر ابل  التعدي 
( ملايين ج ود. وتقضي ا كةة فضلًا عن 3.000.000)ج ود وقد ت   إلى ثلاثة 1.000.000تق  عن ملوون)

. ةا نص علر معاقبة الوسولة (93)ذل  االغلق وم ادرة اتظعدات والأجهزة ومكوناتها الا استُعةلت في ارتكاب اتصريُة
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 (ج ود وقد ت   إلى1.000.000ال ففوة، أو اتظؤسسة اتعلاموة، أو اتظوقبح اتلكتروني اغرامة ا تق  عن ملوون)
(ج ود إذا ثبت في حقها تؼالفة يبوعة ال شاط اتظر ص تعا اد، وتقضي ا كةة فضلًا عن ذل  2.000.000ملووني)

. ومن جهة أ رى قرر اتظشرع عقواة اتضبس تظدة ا تق  عن س ة ونرامة ا تق  عن (94)اإلغا  التر وص أو حجا اتظوقبح
(ج ود أو اإحدى هاتين العقواتين، علر    من 500.000( ج ود وقد ت   إلى تسسةائة ألف)100.000مائة ألف)

قام دون اتض ول علر موافقة المجلس الأعلر ااستيراد أو إنتاج أو ت  وبح أو تجةوبح أو عرض اق د البوبح أو التأجير أو 
اتطارة ااستقبال الب  اتظسةوع واتظرئي. أو  ""Decoder التسويق االدا   اأي رورة لأجهزة الب  أو ف  الشفرة

ام سوازة أو تر وا أو تشغو  أي أجهزة ا  دون تر وص من المجلس أو اتصهات اتظخت ة. وتقضي ا كةة في تروبح ق
علر    من ت ازل عن مؤسسة رففوة  ةا قرر العقواة . (95)الأحوال بم ادرة اتظعدات والأجهزة تػ  اتصريُة ومكوناتها
أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلر، بمقاا  أو دون  أو وسولة إعلاموة أو موقبح إلكتروني، جزئوًا لأي شخص

مُقاا ، وتتةث  هبد العقواة في الغرامة الا تعُادل ضعف قوةة اتض ة اتظت ازل ع ها، مبح اعتبار الت ازل  أن لم يكن، فإذا  
دة عامين،

ُ
مبح إلزام اتظخالف ادفبح   ان الت ازل  لوًا أو عن ح ة تُجاوز أنلبوة أسه  الشر ة، ويوُقف التر وص تظ

( س وات علر    من قام ااستيراد أجهزة الب  ا ةولة عبر 5. وقرر عقواة السجن تظدة قد ت   إلى تسس)(96)الغرامة
الأقةار ال  اعوة أو شبكة اتظعلومات الدولوة" اتنترنت" عن نير يريق اتعوئة الوي وة للإعلام أو الشر ة اتظ رية تظدي ة 

مي أو الشر ة العاملة في هبا المجال واتظةلو ة للدولة. وفي تروبح الأحوال تقضي ا كةة بم ادرة الأجهزة اتنتاج اتعلا
. وأجرى ذات العقواة اتظقررة عن اتصرائ  الا ترتكا ااتظخالفة لأحكام ذات القانون علر اتظسؤول (97)والأدوات اتظضبوية

القس  اتظتسبا في ارتكاب اتصريُة إذا ثبت عل  هبا اتظسؤول لا،  الفعلي لدى الشخص ااعتباري عن اتدارة، أو رئوس
أو  ان من ضةن واجباتد الوظوفوة أن يعل  لا، و ان إ لالد االواجبات الا تفرضها علود وظوفتد قد أسه  في وقوع 

عقواات مالوة أو  اتصريُة، وفي تروبح الأحوال يكون الشخص ااعتباري مسؤواً االتضامن عن الوفا  بما يحك  اد من
 (98)تعويضات.
 :الخاتمـــــــــــة

إن التشريعات اتظدروسة حاولت تكريس حرية التعبير سوا   ان ذل  من  لال الدساتير أو قوانين ال فافة، إا أنها 
إما تتعرض ورن  ات ااوات الكثيرة الا تضة تها تبقر ااستةرار في حاجة إلى أن تجد تعا ردى في الواقبح اتظعوش، فهي 

للازدواجوة في التصبوق، أو يت  االتفاف علوها من قب  تشريعات أ رى تفرنها من تػتواها لتبقر تغرد  لام نوري ا 
 يتعدى ال ففات الا  تا علوها.

فإن أسوأ ما في تل  القوانين الفرنسوة هو  ،ففي فرنسا مثلا وإن ادعت دفاعها عن حرية التعبير من  لال ما أسلف ا
واجوتها، ففي الوقت البي  انت تتبجل أمام العالم ااحترامها تضقو  اتنسان وم ها حرية التعبير في القرن اتظاضي،  ازد

، ا  مازالت تضد الساعة () انت تكة  الأفواد، وت ادر ال فف، وترتكا المجازر البشعة في حق اتصزائريين الأحرار
تخدش اتظشاعر  وللأديان في شك  عام، إضافة إلى أنها ئة ل بو ا تػةد تدارس نفس اازدواجوة؛ ف ور شارلي إيبدو اتظسو

مسةوحة تحت مسةر حرية التعبير، او ةا ه اك قوانين تتعلق اا رقة الوهودية في ظ  ال ازية تد بح حتى  اسوقوتها و شونتها
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موة" تسةل بمعاقبة أي شخص ي تقد نشر البف  العلةي ال زيد حوتعا.  ةا أن ه اك قوانين تتعلق بما يسةر "معاداة السا
()الوهود، فقانون نوسو

(Gayssot)  يُ بح أي  لام  يشك  اوجود ا رقة أو يقل  من حجةها. ويصبق هبا القانون
 Robert Faurisson""ا رامة  بيرة ومن دون تدووز. ومن ا ا ةات الشهيرة في هبا الشأن تػا ةة البروفوسور

من  وة، يشك  من  لاتعةا في نواح الفرنس LeMonde""الأستاذ في جامعة لوون، والبي نشر مقالتين في رفوفة 
م اسبا  تااد "الأسايير 1998 البي حو   س ة Roger Garaudy "مسألة ا رقة. و با الفولسوف الفرنسي"

ونُرِّم بما يعادل  Les mythes fondateurs de la politique israélienneاتظؤسِّسة للسواسة اتسرائولوة"
فهي  -حتى لو  انت مقزِّزة-فالسخرية من الأنبوا  ومن أي شخص أو شعا آ ر سوى الوهود  (99).دوار 40000

  .حين يتعلق الأمر االوهود فهي ع  رية ودعوة للكراهوة ولكنفرنسا تحت شعار حرية التعبير، مسةوحة في 
نورة فاح ة علر أه  القوانين اتظتعلقة ااتظوضوع والا ت ق  تل  اتضقو  واتضريات من عالم أما في م ر فبةجرد إلقا  

أثر ا  ال ورية إلى مودان التصبوق تؾد أن القوود اتعائلة الا تتضة ها تل  القوانين تجع  هبد اتظواد الا نص علوها الدستور
أضف إلى ذل  أن   .ت الدولوة أو تصان الأم  اتظتفدةدمها للهوئاتعا سوى في تقارير اتضكومة اتظ رية وت ريحاتها الا تق

 ثرة القوود والتعقودات اتظفروضة علر ال فافة واتعلام، واتظتعلقة االتأسوس واتردار والب  والتوزيبح، و با ثق  
ة التعبير  ةا ن ت العقواات الا قذُرِّرت في حالة تؼالفة أحكام القانون، جعلت تل  القوانين تشك  التفافا علر حري

علوها اتظواثوق الدولوة. و ةا احو ا فقد نالت القوود الرقااوة اتظفروضة علر حرية إردار وتداول اتظصبوعات من حرية 
تداول اتظعلومات، واتضق في اتظشار ة في اتضواة الثقافوة، حو  فرضت تل  التشريعات قوودا عديدة تحت مزاع  متعددة؛ 

ل وام العام تارة، وما يتعلق االأمن القومي تارة ثانوة، وم ها ما يتعلق سةاية الآداب العامة واتضوا  م ها ما يتعلق سفظ ا
تقدنً مادة إعلاموة  العام، فضلا عن القوود اتجرائوة الا ستتبعها عدد من الفروض البيروقرايوة اتظلزمة لك  من يريد

بد الفروض في حدتها حسا ما إذا  ان ا توى اتعلامي يأ ب ، وتتفاوت هاغض ال ور عن يبوعة الوسولة اتظستخدمة
أضف إلى ذل  تدتبح اتصهات الت فوبية أو يب  عبر وسولة مسةوعة أو مرئوة أو حتى إلكترونوة. شك  رفوفة دورية 

ا  اسلصات واسعة تبدأ بم فها اتضق في م بح تداول اتظصبوعات وتعصو  إردارها، مرورا اسلصة ضبصها وانتها  اإلغ
وحبس ال ففوين واتعلاموين وفرض الغرامات اتظرتفعة تحت مزاع   .الترا وص اتظة وحة اإردارها وم ادرة نسخها

 هلاموة قاالة للتأويلات الكثيرة وفق رنبات الأنوةة الا ا تخدمها الكلةة اتضرة.
 : المراجع والمصادر

 : اللغة العربيةأ/ 
 :القانونية أولا: المصادر

I.  والاتفاقيات ذات الطابع الدوليالإعلانات: 
 م. 26/08/1789إعلان حقو  اتنسان واتظواين ال ادر اتاريخ:  .1
 م.1830/ 14/08تظوثا  الدستوري ال ادر اتاريخ ا .2

II. الدساتير 
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 .م09/1791/ 03الدستور الفرنسي  .1
 .م08/1795/ 22الدستور الفرنسي  .2
 .م10/1946/ 27الدستور الفرنسي  .3
 م1958/ 04/10فيدستور اتصةهورية اتطامسة  .4
 م.1923الدستور اتظ ري لس ة  .5
 م1971الدستور اتظ ري لس ة  .6
 .م2012 لس ة ي ر اتظدستور ال .7
 .م2014الدستور اتظ ري لس ة  .8

III. القوانين: 
 م اتظعروف اقانون الصوارئ، اتظعدل واتظتة .1958لس ة  162رق  القانون .1
 م.6199لس ة   96قانون ال فافة رق .2
 اتظتعلق اال فافة واتعلام والمجلس الأعلر. م27/08/2018م، ص ت:  2018 لس ة180قانون رق  ال.3
 م اشأن اتظصبوعات، اتظعدل واتظتة .1936لس ة  20مرسوم اقانون رق   .4

 :الكتبثانيا: 
م ر، ،مؤسسة حرية الفكر والتعبيرط(،  -)د .أتزد عزت ، الرقااة علر اتظصبوعات في م ر، )دراسة قانونوة(  .1

 م.2002
 م ر، اتظر ز القومي للترترة، ط(، -)دز إسفا ،يتػةد عبد العز  رترةت .، حرية الفكر اانو  اووريجون   .2

 .م2010
، م ر دار ال هضة العراوة،. 2ط، )الأحوال اتظوضوعوة( جرائ  ال شر واتعلام، الكتاب الأول يار ،سرور  .3

 .م2008
 :الرسائل والمذكراتثالثا: 

رسالة  .دراسة مقارنة اين اتصزائر وم ر، والتعبير في الوين العربي في ظ  التفول الديُقراييعةر مرزوقي ، حرية الرأي  .1
،  لوة العلوم السواسوة 3اتصزائر  د توراد في العلوم السواسوة والعلاقات الدولوة، فرع الت وو  السواسي واتداري، جامعة

 .م2012واتعلام، الس ة اتصامعوة 
 :مواقع الأنترنت: رابعا

 م.2013اتاريخ فبراير  الدالوماسوة الفرنسوة مقال م شور علر موقبح .حرية التعبيروزارة أورواا للشؤون اتطارجوة،   .1
https://www.diplomatie.gouv.fr 

، 2015جانفي  17اتاريخ  مقال م شور علر موقبح جريدة الأهرام .، حرية الرأي والتعبير في الدستورعبد الله زلصة  .2
  https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/354706.aspx .46793، العدد 139الس ة 

https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/354706.aspx
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" اتاريخ بكة العراوة لدراسة الديُقرايوةالشفرنسا ما اعد القانون، مقال م شور علر موقبح "، يبارة رياض .3
 .م30/01/2015

https://ademocracynet.com/index.php?page=articles&id=6260&action=Detail. 

  23/02/2016تاريخ ال شر  .م2015/2016و  اتنسان في العالم تقرير م وةة العفو الدولوة عن حالة حق .4
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/2552/2016/ar/ 

 م.19/09/2016تاريخ ال شر. قرا ة في قانون ال فافة واتعلام)اتصز  الأول( ،م صفر شوقي .5

afteegypt.html-https://afteegypt.org/media_freedom/2016/09/19/12507  
 اللغة الفرنسية ب/ 

I. Constitutions:
 

1. Constitution du 22 août 1795
 

II. Lois:
 

1. Loi du 17 mars 1822, relative à la police des journaux et écrits périodiques.
 

2. Loi du 25 mars 1822 relative a la repression et a la poursuite des delits commis 

par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. JORF du 20 août 

1944.
 

3. Loi du 8 octobre 1830 sur l'application du jury aux délits de la presse et aux 

délits politiques. 
 

4. Loi du 9 septembre 1835. relative aux crimes, délits et contraventions de la 

presse et autres moyens de publication.
 

5. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. JORF 30-07-1881.
 

6. Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de 

distribution des journaux et publications périodiques
 

7. Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle  

8. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  

9. Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 

1986 relative à la liberté de communication.
 

10. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 

d'innocence et les droits des victimes.
 

11. Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des 

journalistes.  JORF n°0003 du 5 janvier 2010.
 

12. Loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, 

l'indépendance et le pluralisme des médias. JORF n°0265 du 15 novembre 2016. 
 

13. Ordonnance du 26/08/1944. Sur l'organisation de la presse française. JORF 30 

août 1944. 

III. Décisions  du Conseil constitutionnel Français
 

1. Décision n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984. JORF du 13 octobre 1984. 

2. Décision N° 83-165. JORF du 20 janvier 1984. 

3. Décision n° 93-322.  du 28 juillet 1993. JORF n°174 du 30 juillet 1993. 

4. Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994. JORF du 2 août 1994. 

5. Décision n° 2000-439. du 16 janvier 2001. JORF du 18 janvier 2001. 

IV. Ouvrages: 

https://afteegypt.org/media_freedom/2016/09/19/12507-afteegypt.html
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1. Boris Libois, vers une approche " communautaire" de liberté de la presse –in- 

les médias entre droit et pouvoir collection de philosophie politique et juridique , 

Ed.  de l'Université de Bruxelles , 1995. 
2. François Luchaire, la protection constitutionnelle des droits et des libertés. 2em, 

Economica, Paris, 1987. 

V .Des Sites Internet :  

1. Maryvonne Pellay ,La liberté de la presse  de 1848 à 1914. 

https://maryvonnepellay.wordpress.com/.../la-liberte-de-la-presse-de-1848-a-

1914-37. 

2. Bürki Reine, Vers la liberté de la presse..., numelyo [en ligne], mis en ligne le 

2013-03-13T15:54:20Z, modifié le 2013-06-14T13:13:41Z, URL:  

http://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_01DOC001014f96b88086656.  

3. Jean-Marie Le Pen définitivement condamné pour ses propos sur les chambres à 

gaz, Le journal  Le Monde publié le 27/03/2018. https://www.lemonde.fr/.../jean-

marie-le-pen-definitivement-condamne-pour-ses-propos. 
                                                 

()-   ا يضار أحد اسبا آرائد بما في ذل  معتقداتد الدي وة ياتظا أن إظهار هبد الآرا   " اتظواين علر ما يلي: من إعلان حقو  اتنسان و 10ت ص اتظادة
 أه  حقو  اتنسان، فك  لة وهي منحرية تداول الأفكار والآرا  مكفو  علر أن" 11وت ص اتظادة  .واتظعتقدات ا    اال وام العام  ةا يحددد القانون

 ".مواين لد حق الكلام والكتااة ولد أن ي شر ما يريد سرية لك د سوكون مسئواً إذا أسا  استخدام هبد اتضرية مسئولوة سوفددها القانون
 119 .ص ،م2010، م ر اتظر ز القومي للترترة، ط(، -)د تػةد عبد العزاز إسفا ، رترةت .، حرية الفكر جون اانو  اووري  -(1)
 11.ص ،م2008، م ر دار ال هضة العراوة، ،2ط .جرائ  ال شر واتعلام، الكتاب الأول)الأحوال اتظوضوعوة( ،سرور يار    -(2)

-(3)
 François Luchaire, la protection constitutionnelle des droits et des libéretés, 2

ed 
, economica, 

Paris,1987.p.81 
) -(

 Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. 
)  -(

La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

 La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits 

puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte 

religieux auquel il est attaché. ( vu le "TITRE PREMIER" de la constitution du 03 septembre 1791. 

( vu le 16/08/2000. à 15:37  . www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-3-septembre-1791/( 
-(4)
Constitution du 22 août 1795.https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_22_août_1795. Vu 

le:06/06/2000 .à 10:44. 
-(5)
Article 353 - Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. - Les écrits 

ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication. - Nul ne peut être responsable de ce 

qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi. 
-(6)
Article 355. - Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du 

commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute  espèce. ¾ Toute loi prohibitive en ce 

genre, quand les circonstances la rendent  nécessaire, est essentiellement  provisoire, et n'a d'effet 

que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée. 
-(7)
Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984. Journal officiel du 13 octobre 1984, page 

3200.www.conseil-constitutionnel.fr. vu le:22/03/2000.à 20:30. 
-(8)
Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994. JORF du 2 août 1994, p.11240 

) -(
 Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux 

principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 

confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946… 

https://maryvonnepellay.wordpress.com/.../la-liberte-de-la-presse-de-1848-a-1914-37
https://maryvonnepellay.wordpress.com/.../la-liberte-de-la-presse-de-1848-a-1914-37
https://www.lemonde.fr/.../jean-marie-le-pen-definitivement-condamne-pour-ses-propos
https://www.lemonde.fr/.../jean-marie-le-pen-definitivement-condamne-pour-ses-propos
https://fr.wikisource.org/wiki/Constitution_du_22_août_1795
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-(9)
Décision N° 83-165.JORFdu 20 janvier 1984, p365. etDécision n° 93-322.  du 

28 juillet 1993,JORF n°174 du 30 juillet 1993,p.10750 
-(10)
Décision N° 94-345 . op cit. 

-(11)
Décision n° 2000-439. du 16 janvier 2001. JORFdu 18 janvier 2001, p 93. 

 .م26/08/1789من إعلان حقو  اتنسان واتظواين ال ادر اتاريخ:  11اتظادة  ي ور نص  -(12)
 .13، مرجبح سااق، ص يار سرور   -(13)

()-
 Le code pénal de 1810 a été mis en place par Napoléon Bonaparte le 12 février 1810 et a été 

d’abord publié en reprenant le titre du code pénal de 1791 qu'il remplaçait, puis aussitôt renommé. 

Ce nouveau code, promulgué le 3 juin 1810, ré-introduit notamment la prison à perpétuité et 

la marque au fer rouge, qui avaient été abolis par le code pénal de 1791.Il est resté en vigueur en 

France jusqu'à son remplacement par le nouveau code pénal le 1
er

 mars 1994. Vu le :07/06/2000 . à 

11:54.https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_pénal_de_1810. Vu le :07/06/2000 . à 11:54. 
()-  م1819س ة جوان  9وقانون  ،يشأن اتص ل واتص ايات الا ترتكا اواسصة ال فافة أو اأية وسولة أ رى من وسائ  ال شر م1819ماي س ة  17قانون 

 .اتطاص ات وو  نشر اتظصبوعات الدورية، والبي ألغر الرقااة علر ل فف م1819س ة  جوان 9وقانون  ،اتطاص بملاحقة وتػا ةة مرتكبي هبد اتصرائ 
 13.، مرجبح سااق، ص سرور يار   -(14)

()
- Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry, né à Versailles le 24 janvier 1778 et mort à Paris le 

14février1820 victime d’un attentat  perpétré la veille à sa sortie de l’opéra, est un prince de 

la maison de Bourbon. vu le : 03/06/2000, à 10h https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-

Ferdinand_d%27Artois.  . 
)15(-

loi du 17 mars 1822, relative à la police des journaux et écrits périodiques, Vu le: 07/06/2000. à 

12:15. https://books.google.dz/books?id= 1A3qh X6r OeUC .  
-(16)
loi du 17 mars 1822.Op cit.  

-(17)
Art n° 3,de la loi du 17 mars 1822. 

-(18)
Loi du 25 mars 1822 relative a la répression et a la poursuite des délits commis par la voie de la 

presse ou par tout autre moyen de publication, jorf du 20 août 1944, p  612. 
-(19)
Art n° de 1 à 5 de la Loi du 25 mars 1822.  

 .م1830/ 14/08من اتظوثا  الدستوري ال ادر اتاريخ 7من اتظادة  2ي ور نص الفقرة   -(20)
 م.1830/ 14/08من اتظوثا  الدستوري ال ادر اتاريخ   69ي ور نص اتظادة   -(21)

-(22)
Loi du 8 octobre 1830 sur l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques. 

https://books.google.dz/books?id=s1muaaaaqaaj. vu le:07/06/2000. à19:39. 
 ي ور نص اتظادة الأولى من نفس القانون  والا ت ص علر مايلي:  -(23)

" la connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la presse , soit par tous autres 

moyens de publication. Énoncés en l'art 1er. L.17 mai 1819 , est attribuée aux cours d'assises"  
-(24)
 Loi du 9 septembre 1835. relative aux crimes, délits et contraventions de la presse et autres 

moyens de publication.www.medias19.org ›. .. › Desnoyer et Labat, Richard Savage (1838). Vu le :

07/06/2000. à  20:04. 
-(25)
 Art n°9 de la Loi du 9 septembre 1835. 

-(26)
Arts 20,21, de la Loi du 9 septembre 1835. 

-(27)
 Maryvonne Pellay ,La liberté de la presse  de 1848 à 1914. vu le 09/06/2000. à  

09:42.https://maryvonnepellay.wordpress.com/.../la-liberte-de-la-presse-de-1848-a-1914-37.vu le 

09/06/2000. à  09:42. 
  15.مرجبح سااق، صسرور يار  ،   -(28)

-(29)
 Bürki Reine, Vers la liberté de la presse..., numelyo [en ligne], mis en ligne le 2013-03-

13T15:54:20Z, modifié le 2013-06-14T13:13:41Z, URL:  http://numelyo.bm-

lyon.fr/BML:BML_01DOC001014f96b88086656. vu le 06 – 09 -2000. à 12:05. 
-(30)
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.JORF 30-07-1881 p  4201-4205. 

-(31)
Art n° 01, ibid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_de_1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_%C3%A0_perp%C3%A9tuit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_au_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p%C3%A9nal_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_pénal_de_1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ducs_de_Berry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1778
https://fr.wikipedia.org/wiki/1778
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1820
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_cap%C3%A9tienne_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Ferdinand_d%27Artois.%20%20vu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Ferdinand_d%27Artois.%20%20vu
https://books.google.dz/books?id=%201A3qh%20X6r%20OeUC
https://books.google.dz/books?id=s1muaaaaqaaj
file:///E:/مراجع%20مختارة%20تتعلق%20بالبحث/vu%20le%2009/06/2018
file:///E:/مراجع%20مختارة%20تتعلق%20بالبحث/vu%20le%2009/06/2018
file:///E:/مراجع%20مختارة%20تتعلق%20بالبحث/vu%20le%2009/06/2018
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-(32)
Art n°05, ibid. 

-(33)
Créé par Ordonnance, 26/08/1944. JORF 30 août 1944. 

 16.، مرجبح سااق، صيار  سرور -(34)
-(35)
Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des 

journaux et publications périodiques .

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;?cidtexte=legitext000006068035. Vu le:12/06/2000. à 

09:11. 
-(36)
Art n° 1.de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947. 

(37)
Boris libois, vers une approche " communautaire" de liberté de la presse –in- les médias entre 

droit et pouvoir collection de philosophie politique et juridique , Ed.  de l'Université de bruxelles , 

1995 ,p .35 
(38)- 

 18 .، مرجبح سااق، ص يار  سرور 
-(39)
Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle vu le:11/06/2000. à 19:13 

vu le:11/06/2000. à 19:13.https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte. do? cidtexte= 

jorftext000000880222.  
(40)
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  vu le:11/06/2000 . 

à19:30 vu le:11/06/2000. à19:30. https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte= 

legitext000006068930. vu le:11/06/2000. à19:30. 
-(41)
Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

liberté de communication.  vu le:11/06/2000.  à 19:41. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000000321869.  
-(42)
Art n°1,de la Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989. 

-(43)
Décision n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984. JORF du 13 octobre 1984. p 3200. 

-(44)
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les 

droits des victimes vu le:11/06/2000 à19:53. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000000765204.  
-(45)
Arts n°02،02،60،60،66،62،62,de la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 

-(46)
Art n°1 du LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des 

journalistes.  JORF n°0003 du 5 janvier 2010 p. 272 
-(47)
 Art n°1 du LOI n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance 

et le pluralisme des médias. JORF n°0265 du 15 novembre 2016. 
 https://www.diplomatie.gouv.frم. 2013التعبير. مقال م شور علر موقبح الدالوماسوة الفرنسوة اتاريخ فبراير  وزارة أورواا للشؤون اتطارجوة، حرية-(48)

 .16:52علر الساعة  م 02/11/2020تاريخ الد ول: 
رسالة د توراد في العلوم السواسوة والعلاقات  .دراسة مقارنة اين اتصزائر وم ر، التفول الديُقراييحرية الرأي والتعبير في الوين العربي في ظ  ، مرزوقي عةر-(49)

 278 .م، ص2012،  لوة العلوم السواسوة واتعلام، الس ة اتصامعوة 3اتصزائر  الدولوة، فرع الت وو  السواسي واتداري، جامعة
()-   مادة.170م. وتضةن1923أاري  س ة  19هذذذ، اتظوافق 1341رمضان س ة  03فيردر اسراى عاادين 

-() مادة.170م. وتضةن1923أاري  س ة  19هذذذ، اتظوافق 1341رمضان س ة  03فيردر اسراى عاادين 
-()  2،  1إعادة روانة اعض ال  وص القائةة وهي تسس مواد:  اتظادة   م. وتضةن التعدي 1980جوان  26في  26نشر التعدي  في اتصريدة الرتشوة العدد ،

.   ةا أضافت هبد التعديلات  ن ورا جديدة إلى الدستور اتظ ري، حو  تم إضافة ااب  ام  )الباب الساابح ( والبي يشة  ف لين، الأول 5،77، 4
  اص بمجلس الشورى، والثاني  اص اسلصة ال فافة.

 -() م. 2012ديسةبر  25اتظ تخبة من قب  البرتظان آنباك، ويرحتد للاستفتا ، اعتةد رتشواً  دستور للبلاد في   اللج ة التأسوسوةرانتد  م2012دستور م ر
تعصو  العة  اد اتاريخ نير أند تم ، 36.2ومعارضة  %63.8وأعل ت اللج ة اتظشرفة علر ااستفتا  موافقة اتظ ريين علر مشروع الدستور ا سبة 

 . "تػةد مرسي" حو ها االرئوس اتياحة م، اعد 03/07/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%8

https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;?cidtexte=legitext000006068035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;?cidtexte=legitext000006068035
https://www/
http://www.legifrance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321869
http://www.legifrance/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2012)
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8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9

%8A%D8%A9_(2012)  :د20و 10علر الساعة  م18/10/2020تاريخ الد ول. 
ي اير  17هذ، اتظوافق لذذ 1436من راوبح الأول  26السبت  مقال م شور علر موقبح جريدة الأهرام اتاريخ: .والتعبير في الدستور، حرية الرأي زلصة عبد الله  -(50)

 د.33سا و14م، علر الساعة 14/01/2020. تاريخ اايلاع: 46793العدد  139الس ة م،  2015
https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/354706.aspx   

 .نفسد اتظرجبح  -(51)
 23/02/2016.تاريخ ال شر 295_291ص _ص م. 2015/2016تقرير م وةة العفو الدولوة عن حالة حقو  اتنسان في العالم   -(52)

https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/2552/2016/ar.  د 16سا و12م، علر الساعة 16/01/2020اايلاع: تاريخ .  
هبا القانون تداول اتظصبوعات في م ر، فك  الكتااات أو الرسوم أو  ) ي و  م اشأن اتظصبوعات، اتظعدل واتظتة .1936لس ة  20مرسوم اقانون رق    -(53)

الة للتداول تخضبح القصبح اتظوسوقوة أو ال ور الشةسوة أو نير ذل  من وسائ  التةثو  متى نقلت االصر  اتظوكانوكوة أو الكوةائوة أو نيرها فأربفت ابل  قا
 (.م1936لس ة  20رق   وني ور نص اتظادة الأولى من القان) لأحكام هبا القانون.

()-  م.1996جوان 30هذ، اتظوافق لذ 1417رفر  14ردر ارئاسة اتصةهورية في 
 م.1996لس ة  96من قانون ال فافة رق   2م، واتظادة 1936لس ة 20قانون اتظصبوعات رق  من  1/2ي ور نص اتظادة  -(54)
 14 .ص م،2002م ر،  مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ط(، -)د .(م ر، )دراسة قانونوة الرقااة علر اتظصبوعات في، عزت أتزد  -(55)
 .م1936لس ة   20من قانون اتظصبوعات رق   8ي ور نص اتظادة   -(56)
 14 .، مرجبح سااق، صأتزد عزت  -(57)
 .م 1936لس ة  20من قانون اتظصبوعات رق  13ي ور نص اتظادة   -(58)
 .م 1936لس ة  20قانون اتظصبوعات رق  من 14 ي ور نص اتظادة  -(59)
 .قانون نفسدال من 17ي ور نص اتظادة  -(60)
 .م6199لس ة   96من قانون ال فافة رق   46ي ور نص اتظادة   -(61)

 17.، مرجبح سااق، صأتزد عزت-(62)
 .م1996لس ة  96من قانون ت وو  ال فافة رق   51ي ور نص اتظادة  -(63)
 .م1996لس ة  96رق   قانونال من 52من اتظادة  2 ي ور نص  -(64)
 .18، مرجبح سااق، صأتزد عزت   -(65)
 م اتظعروف اقانون الصوارئ، اتظعدل واتظتة .1958لس ة  162القانون   -(66)

()-  م.2012من قب  الرئوس اتظعين "عدلي م  ور"، اعد عزل اتصوش للرئوس "تػةد مرسي" وتعصو  العة  ادستور  م08/07/2013ردر في 
 21.، مرجبح سااق، ص أتزد عزت  -(67)
 م.1996لس ة  96 قانون ت وو  ال فافة رق   من 9ي ور نص اتظادة   -(68)
 م.1936لس ة   20قانون اتظصبوعات رق  من  9ي ور نص اتظادة   -(69)
 م.27/08/2018 :ص تم،  2018لس ة 180رق  قانون من  2ي ور نص اتظادة   -(70)
 .م 2018لس ة 180رق   القانونمن  4 ي ور نص اتظادة  -(71)
 من القانون نفسد. 6 ي ور نص اتظادة  -(72)
 .نفسد من  القانون 7ي ور نص اتظادة  -(73)
 .م 2018لس ة 180رق   من القانون 8 ي ور نص اتظادة  -(74)
()-من اتظادة  4، 3)ي ور ن ا الفقرتين .اتعلامي فهو    عضو مقود بجداول نقااة اتعلاموين، أما :    عضو مقود بجداول نقااة ال ففوينال ففي هو

 .م 2018لس ة  180 رق  القانونالأولى من  

 .نفسد من القانون 9 ي ور نص اتظادة  -(75)
 .نفسد من القانون 10 ي ور نص اتظادة  -(76)
 .نفسد من  القانون 11ي ور نص اتظادة  -(77)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2012)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(2012)
https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/354706.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsQ/354706.aspx
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 .نفسد من القانون 12 ي ور نص اتظادة  -(78)
 .م 2018لس ة 180رق   من القانون 19 ي ور نص اتظادة  -(79)
 .نفسد من القانون 29 ي ور نص اتظادة  -(80)
 م. 2018لس ة  180 رق  من القانون 30 ي ور نص اتظادة  -(81)
 .نفسد من القانون 31اتظادةي ور نص   -(82)
 .نفسد من القانون 32ي ور نص اتظادة  -(83)
()-    أو يشارك في ملكوتد أا يكون تػروما من  من يتةل  رفوفة أو موقبح إلكترونى "يشترط في :يلي ما علرنفس القانون، من  34 استث ا  ن ت اتظادة

 مباشرة اتضقو  السواسوة، أو ردر ضدد حك  في ج اية، أو في ج فة تؼلة االشرف، ما لم يكن قد رد إلود اعتبارد.
 .من القانون نفسد 33ي ور نص اتظادة   -(84)
 .م 2018لس ة  180 رق  القانون من 35ي ور نص اتظادة  -(85)
https://afteegypt.org/media_freedom/2016/09/19/12507-. )اتصز  الأول( قرا ة في قانون ال فافة واتعلام ،شوقي م صفر  -(86)

afteegypt.html  :د18و12.علر الساعةم20/11/2020تاريخ اايلاع. 
 .م2018لس ة 180رق  القانون  من 54نص اتظادةي ور   -(87)
 .القانون نفسد من 60ي ور نص اتظادة  -(88)
 .م2018لس ة 180رق  القانون  من 63ي ور نص اتظادة   -(89)
 .القانون نفسد من 64ي ور نص اتظادة  -(90)
 .من القانون نفسد 52ي ور نص اتظادة  -(91)
 .م2018لس ة 180رق  القانون  من103ة ي ور نص اتظاد -(92)
 .القانون نفسدمن  105ي ور نص اتظادة   -(93)
 .القانون نفسد من 106 ي ور نص اتظادة  -(94)
 .نفسد من القانون 107ي ور نص اتظادة  -(95)
 .م2018لس ة 180رق  القانون من  108 ي ور نص اتظادة  -(96)
 .نفسد من القانون 109ي ور نص اتظادة  -(97)
 .من القانون نفسد 110ي ور نص اتظادة  -(98)

   -()  اعد أن رمته  في السجون دون  أوقفت اتدارة الفرنسوة العديد من اتصرائد والمجلات الا لم تكن ترضر عن اتجاهاتها أيام ااستعةار، ونكلت ا ففووها
،جريدة "اتظ تقد" الا أسسها اان م1919تػا ةة، يُكن أن نب ر م ها اعض الع اوين علر سبو  اتظثال ا اتض ر)جريدة "اتقدام" الا أسسها الأمير  الد س ة 

، م1927ا " الا أنشأها عبد المجود الرتزوني اقس صو ة س ة ، وجرائد أ رى تصةعوة العلةا  وهي "الس ة، الشريعة وال راط"، جريدة "البرُ م1925ااديس س ة
 .5)أاو القاس ، تاريخ اتصزائر الثقافي،ج و ان يديرها عبد الرتزان الغريا ... والقائةة يويلة.)ي ور:  سعد الله م،1933وجريدة "اتضارس" الا أنشئت س ة 

 .299- 251ص .، صم2011خ(،-عالم اتظعرفة، اتصزائر، )ط
  -()  اقترحد عضو البرتظان الشووعي"Jean-Claude Gayssot " لقةبح أي عة  ع  ري أو معاد للساموة أو  راهوة للأجانا، واعتةد من قب  اتصةعوة

 .م1990ماي  3إلى  2الوي وة في لولة 
م. 30/01/2015يبارة رياض، فرنسا ما اعد القانون، مقال م شور علر موقبح "الشبكة العراوة لدراسة الديُقرايوة" اتاريخ   -(99)

https://ademocracynet.com/index.php?page=articles&id=6260&action=Detail ، :علر الساعة  9/08/2020تاريخ الد ول
 .د25و12

https://afteegypt.org/media_freedom/2016/09/19/12507-afteegypt.html
https://afteegypt.org/media_freedom/2016/09/19/12507-afteegypt.html
https://afteegypt.org/media_freedom/2016/09/19/12507-afteegypt.html

